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الدرس المائة وثمان:بحث الأعلمية،المسألة السادسة
الجلسة 108 

الدرس المائة وثمان
المسألة (6): قال المرحوم السيد (قدس سره) ف هذه المسألة: «إذا كان الأعلم منحصراً ف شخص، ولم يتمن من تعيينه، تعين

الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما عل الاحوط مع التمن، ومع عدمه يون مخيراً بينهما».

بيان المسألة:

 إنّ هذه المسألة مشابهة للمسألة الخامسة من جهات عديدة، وما ذكرناه ف

صفحه 404 
المسألة السابقة يأت هنا بحذافير، بل هو تقييد عل المسألة السابقة، كما قلنا إنّ الدليل عل تقليد الأعلم، سيرة العقلاء، إذا كان
الأعلم ظاهراً، أما إذا احتملنا أعلمية أحدهما أو أعلمية أحدهم، قلنا: لا تجري سيرة ا لعقلاء ف لزوم تقليد الأعلم، وأما إذا كان

عندنا علم إجمال بأحدهما أو أحدهم فمقتض العلم الإجمال هو الاحتياط وعند تعسر الاحتياط يون الملّف مخيراً بالأخذ بمن
شاء.

المسألة (7): قال المرحوم السيد (قدس سره) : «يجب عل العام، أن يقلد الأعلم ف مسألة وجوب تقليد الأعلم، لا يجوز له تقليد
ر بين تقليده وتقليد غيره، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتبجواز تقليد غير الأعلم تخي غيره من المسائل الفرعية، وإن أفت

بعدم وجوب تقليد الأعلم، نعم، لو أفت بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لن لا من جهة حجية قوله، بل لونه موافقاً
للاحتياط».

بيان المسألة:

1 ـ هل أنّ تقليد الأعلم واجب أم لا؟ هذه مسألة خلافية، قال البعض بوجوب تقليد الأعلم، وقال الآخر: بعدم وجوب تقليد الأعلم.

2 ـ هل عل العام أن يقلّد الأعلم ف هذه المسألة بالذات «يعن تقليد الأعلم»، فإذا أفت بوجوبه قلّده، وإذا أفت بعدمه هل يقلده أم
لا؟

3 ـ إذا فرضنا قلّده ف هذه المسألة، فهل يجوز له تقليد غيره ف المسائل الفرعية أم لا؟

4 ـ إذ أفت الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، هل يتخير بين تقليده وتقليد غيره؟ يعن يون مخيراً.

5 ـ إذا أفت غير الأعلم، هل يجب عليه تقليد الأعلم أم غير الأعلم؟
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صفحه 405 
لقد أجاب المرحوم السيد عل هذه الأسئلة ف هذه المسألة، قائلا: أولا: يجب تقليد الأعلم، وثانياً: نعم، يقلّده ف هذه المسألة

بالذات، وثالثاً: لا يجوز تقليد غيره ف المسائل الفرعية، ورابعاً: يون مخيراً إذا أفت بجواز الرجوع إل غير الأعلم. وخامساً: إذا
أفت غير الأعلم بتقليد الأعلم، يجب عليه تقليد الأعلم احتياطاً.

ذكر المرحوم السيد هذه المسألة تحت عنوان المسألة (46) ف كتاب العروة، حيث يختلف الإمام الراحل (قدس سره) معه ف هذه
المسألة، فقال الإمام الراحل: إذا أفت الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم ـ يعن قلّده الملّف ف هذه المسألة ـ فللملّف تقليد غير

الأعلم. ولن السيد (قدس سره) قال: يشل جواز الاعتماد عليه. وقال ف المقابل جميع أصحاب الحاشية عل العروة: لا وجه
للإشال.

هنا عدّة مسائل تستحق البحث والدراسة:

لماذا يجب عل الملّف أن يقلّد الأعلم ف هذه المسألة؟ والحال، أنّ أصل المسألة ليست من المسائل التقليدية، فتستبطن كلمة
«يجب» التخيير العقل، لأنّ العقل يأمر الإنسان أن يون ف الأحام إما مجتهداً أو محتاطاً أو مقلّداً، لأنّه ليس هناك من فقيه يقول
يوجوب التقليد ف أصل المسائل التقليدية، فيون السؤال هو: لماذا يون أصل التقليد تقليدياً، فقال البعض: هذه المسألة ليست

من المسائل التقليدية، وقال الآخر: يجب التقليد ف المسائل التقليدية.

بيان ذلك: إذا كانت هذه المسألة من المسائل التقليدية، وقال العقل: يجب عل العام الرجوع إل الأعلم، وإذا قال الأعلم: يجوز
تقليد غير الأعلم، فهذا اللام لا جدوى فيه له، لأننا جعلنا مستند تقليد الأعلم، العقل، والعقل يأمرنا بتقليد الأعلم، مثلا، إذا قلَّد زيد

ون قوله هذا فبجواز تقليد غير الأعلم، وبذلك ي جميع المسائل دون استثناء، وإن كان قائلا ون تقليده فم العقل، فيالأعلم بح
هذه المسألة ساقط عن الاعتبار بالنسبة له، لأنّه أفت خلافاً للعقل، فلا 

صفحه 406 
يبق مجال للامتثال لأمر العقل بعد ذلك، فيون كسائر الشرائط الموجودة ف التقليد، مثل، هل يجب تقليد ذكر أم لا؟ هل يجب أن

يون مؤمناً أم لا؟ فتون هذه المسألة عندئذ من المسائل الخلافية الت لا يعلم جريان التقليد فيها، وبما أنّ هذه المسألة من
المسائل الخلافية، فيقول العقل: يجب حل هذه المسألة من باب الاحتياط أو للدوران بين التعيين والتخيير، بعد ذلك إذا قلّد الأعلم،

ون تقليد غير الأعلم حجة عليك، لأنّه فالأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، ي يقول العقل: كما قال الأعلم فهو حجة عليك، فإذا أفت
إذا قال الأعلم بجواز الرجوع إل ما يريد الأخذ به، وقول غير الأعلم لا اعتبار له، إلا لَّف يقين فباب الحجية يجب أن يحصل للم

غير الأعلم، حت يون لقوله الحجية.

فعليه تون نتيجة قول السيد (قدس سره) ، إذا قلنا إنّ مسألة التقليد ليست من المسائل التقليدية، وأما إذا قلنا أنّها ليست من
المسائل التقليدية ك يستطيع الملّف أن يشخصه بعقله ، فتون المسألة خلافية تقليدية فتون نتيجة قول الأعلم بجواز تقليد غير

الأعلم أنّ قول غير الأعلم حجة مع بقاء حجية قول الأعلم فيتخير الملَّف بين تقليد الأعلم وغير الأعلم.


